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 377                                      [السنة الثالثون]                                   [2016 إبريل هـ1437 رجب -والستون  السادس العدد] 
 
 الرئايس النظام يف السياسية املسؤولية
 *األمريكي







مواجهة السلطة التنفيذية، يف داة رقابية برملانية فاعلة أُتعد املسؤولية السياسية 
سميه الدعوى السياسية، وهي أما  األمريكي الرئايسالنظام يف ُيعرب عنها  أنويمكن 
، يتم بمقتضاها عزل أي من املوظفني األمريكيمكنة دستورية يامرسها الكونجرس 
السلطة القضائية، بمن فيهم رئيس  أعضاء أوالسلطة التنفيذية  أعضاءاملدنيني من 
 أوحال ارتكاب أي منهم جريمة اخليانة العظمى يف نائبه  أوة األمريكيالواليات املتحدة 
غريها من اجلنايات واجلنح الكربى، وال يمكن التقليل من النص الدستوري  أوالرشوة 
، بل ال بد من األمريكي الرئايسالنظام يف ا كام إليه اإلشارة أوعىل مثل هذه الدعوى 
امم، ومن هنا برزت التعامل مع مثل هذه النصوص الدستورية بدرجة عالية من االهت
مالمح هذه املكنة الدستورية من حيث  أهمالبحث، حيث سلط الضوء عىل  أمهية
يف حماولة ترسيخها  إىل، كام هدفت الدراسة القانوينة ونظامها القانونيماهيتها وطبيعتها 
الفكر الدستوري العريب، ال سيام بوجود فقر سيايس هلذه املكنات وغياب املسؤولية 
 فيه.السياسية 
ة القانونيالرئيسة التي تثريها هذه الدعوى تتمثل بتحديد الطبيعة  اإلشكالية نإ
من السلطتني التنفيذية والقضائية، ال  عضاءاملحاكمة أل إجراءيف الختصاص الربملان 
بمعنى آخر هل هذه املحاكمة التي  أوظل منح الدستور هذا احلق للربملان، يف سيام 
                                                 
  19/5/2014أجيز للنرش بتاريخ. 
 نورة بنت عبد الرمحنمرية عامل، جامعة األدارة واأل، كلية اإلذ القانون العام املساعد، قسم األنظمةستاأ- 
  اململكة العربية السعودية.
  ملخص البحث
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تأديبية؟ وملعاجلة هذه  أمسياسية  أمالدعوى السياسية ذات طبيعة جنائية يف جتري 
 .أخرىتارة في اتبعت املنهج التحلييل تارة واملنهج الوص اإلشكالية
: ماهية الدعوى السياسية، والثاين: النظام األولمبحثني، يف وقد جاءت الدراسة 
الدعوى السياسية مكنة  أنة الدراس إليهبرز ما خلصت أللدعوى السياسية، و القانوين
ال  أنهوهذا يعني  .قضائيةال أودستورية تأيت ضامنًا لعدم انحراف السلطة التنفيذية 
ذا ممارسة مثل ه أن إىلوالسبب يعود  .خذ هبا من دون النص الدستوري عليهايمكن األ
 أقليكون  أنيكون مستندًا لنص ال يمكن له  أنختصاص من قبل سلطة عامة بجب اال




ة األمريكي الواليات املتحدةيف  Trial Parliamentary فكرة املحاكمة الربملانية إن
امتداد لفكرة  إالفيها، ما هي  Political Responsibility للمسؤولية السياسية أساسك
حيث أحس اإلنجليز  ،Impeachment االهتام اجلنائيبريطانيا، وهي فكرة يف قديمة 
إجياد حمكمة وإجراءات خاصة ملحاكمة الوزراء لعدم ثقتهم بالقضاة العاديني،  أمهيةب
أنفسهم الشجاعة الكافية إليقاع العقوبة عىل يف وختوفهم من أهنم قد ال جيدون 
اجلنائي املتمثلة باهتام الوزراء، ال سيام تلك املتعلقة بوظائفهم، فكانت فكرة االهتام 
 جملس اللوردات كمحكمة عليا. أمامالوزراء بوساطة جملس العموم 
، التنفيذية السلطة مواجهةيف فاعلة  برملانية رقابية داةأ السياسية واملسؤولية
 الدعوى السياسية سميهأ ما األمريكي الرئايس النظاميف  عنها ُيعرب أن ويمكن
Political Suit  يتم بمقتضاها األمريكيوهي مكنة دستورية يامرسها الكونجرس ،
السلطة القضائية،  أعضاء أوالسلطة التنفيذية  أعضاءعزل أي من املوظفني املدنيني من 
حال ارتكاب أي منهم جريمة يف نائبه  أوة األمريكيبام فيهم رئيس الواليات املتحدة 
 املقدمة 
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 غريها من اجلنايات واجلنح الكربى أو Bribery الرشوة أو Treason اخليانة العظمى
High crimes and misdemeanors، دانة من قبل إعرب اهتام يوجهه جملس النواب و
ال وجود له  "الدعوى السياسية"مصطلح  أن إىل اإلشارةجملس الشيوخ، وهنا جتدر 
املصطلح الذي يشري فيه املرشع الدستوري  إنام، األمريكينصوص الدستور يف 
، وبحدود علمي مل يستخدم "املحاكمة الربملانية"الدعوى السياسية هو  إىل األمريكي
النظام يف مصطلح الدعوى السياسية من قبل عند احلديث عن املحاكمة الربملانية 
عىل  أمهيةإلضفاء  األولطلق هذا املصطلح لسببني أ أن، وقد آثرت األمريكي الرئايس
 مييز بني هذه الدعوى والدعاوى األخرىين للتوالثا ،شكلية أهنااملوضوع ولو 
 األنواع إىلضافته إنوع جديد يمكن  أهنا أساسالتعاطي معها عىل  إىلللوصول 
 من الدعاوى. األخرى
التي تثار حول هذا املوضوع واملتمثلة بتحديد  اإلشكالية إىلولعل هذا يقود 
من السلطتني  عضاءألاملحاكمة  إجراءيف ة الختصاص الربملان القانونيالطبيعة 
بمعنى آخر هل  أوظل منح الدستور هذا احلق للربملان، يف التنفيذية والقضائية، ال سيام 
تأديبية؟  أمسياسية  أمالدعوى السياسية ذات طبيعة جنائية يف هذه املحاكمة التي جتري 
 .أخرىتارة في اتبعت املنهج التحلييل تارة واملنهج الوص اإلشكاليةوملعاجلة هذه 
ا إليه اإلشارة أووال يمكن التقليل من النص الدستوري عىل مثل هذه الدعوى 
، بل ال بد من التعامل مع مثل هذه النصوص األمريكي الرئايسالنظام يف كام 
البحث، حيث تم تسليط  أمهيةالدستورية بدرجة عالية من االهتامم، ومن هنا برزت 
ة القانونيمن حيث ماهيتها وطبيعتها  مالمح هذه املكنة الدستورية أهمالضوء عىل 
الفكر الدستوري العريب، ال سيام بوجود فقر يف هبدف ترسيخها  القانوينونظامها 
سيايس هلذه املكنات وغياب املسؤولية السياسية فيه. وتأسيسًا عىل ما سبق، وحتقيقًا 
: ماهية الدعوى األولمبحثني، املبحث يف ألهداف هذه الدراسة، فقد جاءت 
 للدعوى السياسية. القانوينلسياسية، واملبحث الثاين: النظام ا
3
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 : األولاملبحث 
 ماهية الدعوى السياسية
 إليهشارت أما  أو األمريكي الرئايسالنظام يف احلديث عن الدعوى السياسية  نإ
سياق احلديث يف بمصطلح املحاكمة الربملانية، يأيت  األمريكيبعض نصوص الدستور 
عن املسؤولية السياسية ما يعني قيام السلطة التنفيذية بأعامهلا بام يضمن عدم انحرافها 
وسيلة رقابية صارمة متارس من قبل  أهنا أوخمالفة الدستور  أوعن جادة الصواب 
سوى سحب الثقة  األخرىالسياسية  األنظمةيف ، ال يقابلها الرئايسالنظام يف الربملان 
عامل أرقى من حيث التأثري املبارش عىل النظام الربملاين والذي ال ييف من احلكومة 
 .الرئايسالنظام يف السلطة التنفيذية كام 
نموذج للنظم الربملانية ام الربملاين الربيطاين بوصفه األالنظيف فاملسؤولية السياسية 
نتخب سحب الثقة من هيئة الوزارة كلها ذاك احلق الذي خيّول جملس الربملان امل"هي 
من  أوالوزراء بمفرده، متى كان الترصف الصادر عن الوزير  أحدمن  أوكوحدة، 
احلكومة مستوجبًا للمساءلة، ويرتتب عىل هذا الترصف الربملاين وجوب استقالة 
 .(1)"الوزير، وذلك نتيجة سحب الثقة منها. أوالوزارة 
تبنّي اختالف الدعوى  (2)ترتتب مجلة من النتائجوتأسيسًا عىل هذا التعريف  
 النظم الربملانية وهي:يف عن سحب الثقة  األمريكي الرئايسالنظام يف السياسية 
جملس  أمامالربملان املنتخب من قبل الشعب وحتديدًا  أمامالوزارة مسؤولة  أن .1
 ها.ئأعضا أحد أوالوزارة يف العموم، فهو املخّول باالقرتاع عىل الثقة من عدمها 
 مها املسؤولية التضامنية واملسؤولية الفردية، نيللمسؤولية السياسية صورت أن .2
ها وهذه ئأعضايمكن االقرتاع عىل الثقة من عدمها عىل الوزارة بكامل  أنهما يعني 
                                                 
، ( حسن البحري، الرقابة املتبادلة بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية كضامن لنفاذ القاعدة الدستورية1)
 .203ص ، 1ط ،2006 س،شم جامعة عني، رسالة دكتوراه
(2) Bromhead, Peter; Britain’s Developing Constitution (London: George Allen & Unwin 
Ltd., First Published in 1974), pp. 64 – 66.  
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االقرتاع عىل عضو واحد من الفريق الوزاري وهذه املسؤولية  أومسؤولية تضامنية 
 الفردية.
 األنظمةؤولية التضامنية ميزة للنظام الربملاين ينفرد هبا عن باقي اعتبار املس .3
مكن اعتبار هذا الدستور دستورًا برملانيًا، أالدستور يف السياسية، وبمجرد النص عليها 
، كام هو األخرىالسياسية  األنظمةباقي يف ما يعني عدم وجود مثل هذه املسؤولية 
  .األمريكي الرئايسالنظام يف الشأن 
حاطة بامهية الدعوى السياسية البد من دراسة مفهوم املحاكمة وحتى نستطيع اإل
 مطلب ثان.يف ة القانونيول وطبيعتها أمطلب يف  األمريكي الرئايسالنظام يف الربملانية 
 : األولاملطلب 
 مفهوم املحاكمة الربملانية
فكرة االهتام اجلنائي  إىل األمريكيالدستور يف ترجع فكرة املحاكمة الربملانية 
واضعي  أنوراق الفيدرالية األ أصحابأحد االنكليزية، ويذكر )هاملتون( وهو 
ن دساتري الواليات املتحدة أة االهتام اجلنائي االنكليزية، وتبنّوا فكر األمريكيالدستور 
 .(3)ة انتهجت النهج نفسه بعد االستقاللاألمريكي
اهتام رجال امللك يف وتقوم فكرة االهتام اجلنائي االنكليزية عىل حق جملس العموم 
، ومن (4)جملس اللوردات أماموكانت جتري املحاكمة  ،من الوزراء واملستشارين
حني متسك هبا املرشع يف ختىل عنها املرشع الدستوري االنكليزي  أناملفارقات 
 ا وطّورها.وعّدهل األمريكيالدستوري 
بريطانيا من نواح يف مريكا ختتلف عن نظريتها أيف عىل هذا فاملحاكمة الربملانية و
                                                 
(3) Romany, Matthew R : The Origins and Scope of Presidential Impeachment; (University 
of Utah, Hinckley Journal of Politics, Vol 2, No.1,spring 2000),pp. 67-72.  
مرجع سابق،  الرقابة املتبادلة بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية...، رسالة دكتوراه،( حسن البحري، 4)
 .515ص
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 : (5)عدة
االهتام اجلنائي باخليانة يف اجلرائم املحتملة  األمريكيحرص املرشع الدستوري  .1
طلق أحني يف غريها من اجلنايات واجلنح الكربى،  أوالرشوة  أوالعظمى 
تكييف اجلريمة يف الربملان االنكليزي لنفسه العنان ومنح نفسه احلرية الكاملة 
 وحتديد العقوبة.
املوظفني املدنيني التابعني للواليات  األمريكياخضع املرشع الدستوري  .2
توجيه ة للمحاكمة، بينام يستطيع جملس العموم الربيطاين األمريكياملتحدة 
 ة احلاكمة.رسالتهم ألي كان باستثناء األ
حني يف غلبية الثلثني، أ إىل األمريكيجملس الشيوخ يف  حيتاج حكم اإلدانة .3
 يصدر جملس اللوردات حكمه باإلدانة باألغلبية البسيطة.
املحاكمة الربملانية يف العقوبات املحتملة  مسبقاً  األمريكيحدد الدستور  .4
حكومة يف احلرمان من تويل بعض املناصب  أووحرصها بالعزل من املنصب 
تاح للمحاكم العادية أ ، فضالً عن ذلكة مستقبالً األمريكيالواليات املتحدة 
حني يستطيع جملس اللوردات يف مالحقة املتهم وفقًا لقواعد القانون العام، 
 إىلتصل  أن إىلالسجن  في أوية عقوبة شاء تتدرج من عقوبة النأيقاع إ
 .اإلعدام
يف ، اإلدانةحالة يف من حق العفو  -دستورياً  -يمّكن رئيس الواليات املتحدةمل  .5
 بريطانيا.يف حني يملك امللك هذا احلق 
 األفعالة اهتام الرتكابه األمريكيرئيس الواليات املتحدة  إىليوجه  أنيمكن  .1
                                                 
(5) Gerhardt, Michael J: The Constitutional Limits to Impeachment and Its Alternatives; 
(Texas Law Review, Volume 68, Issue No.1,1989),p.23 (at footnote No. 116).  
- Bazan, Elizabeth B; “Impeachment: An Overview of Constitutional Provisions, 
Procedure, and Practice”;(U.S. Library of Congress, Congressional Research Sirvice (CRS) 
Report 98-186 A. Washington: February 27, 1998), p.1.  
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ية أالنظام الربيطاين مصون من تبعية يف الدستور، بينام امللك يف املحددة حرصًا 
مسؤولية ملامرسته صالحياته عرب وزرائه ومستشاريه، وتأسيسًا عىل ذلك ال 
 يوجه له أي اهتام جنائي من قبل الربملان. أنيمكن 
اجلنائية العادية  اإلجراءاتبني  األمريكييفّرق املرشع الدستوري  .2
النظام االنكليزي فتتبع يف  أمااملحاكمة الربملانية، يف املتبعة  واإلجراءات
 اجلنائية العادية ذاهتا. اءاتاإلجر
االهتام اجلنائي بانه السبيل الوحيد لعزل القضاة  األمريكيحيدد الدستور  .3
عزل يف النظام االنكليزي يف الفدراليني من مناصبهم، بينام توجد وسائل بديلة 
 املوظفني والقضاة.
 الرئايسالنظام يف ًا للمحاكمة الربملانية أساسالفكرة التي كانت  إىل اإلشارةوبعد  
ذات الصلة بموضوع املحاكمة  األمريكي، وبتحليل نصوص مواد الدستور األمريكي
جملس الشيوخ، يتوىل فيها جملس  أمامحماكمة جتري  أهنايمكن تعريفها ب فإنه، (6)الربملانية
                                                 
 :اآليتحيث جاءت عىل النحو  ة،ذات الصلانظر: نصوص املواد الدستورية     ( 6)
 تكون ملجلس النواب وحده سلطة توجيه االهتام "/ الفقرة الثانية/ البند اخلامس: املادة األوىل ...
 ."النيايب
  املحاكمة يف  إجراءتكون ملجلس الشيوخ وحده سلطة  "/الفقرة الثالثة/ البند السادس: األوىلاملادة
 ا عضاؤه اليمني أو يدلوأأن يقسم  مجيع قضايا االهتام النيايب، وعند اجتامعه هلذا الغرض جيب
باإلقرار، وعندما تتناول املحاكمة رئيس الواليات املتحدة، يرتأس جلسات جملس الشيوخ رئيس 
 ."املحكمة العليا، وال يدان أي شخص بدون موافقة ثلثي األعضاء احلارضين
 يف حاالت االهتام  ال ينبغي أن يتعدى احلكم الصادر "/ الفقرة الثالثة/ البند السابع: األوىلادة امل
هلية لتويل منصب رفيع أو التمتع بمنصب يقتيض وتقرير عدم األ قصاء عن املنصب،اجلنائي حد اإل
الهتام ثقة أو يدر ربحًا يف الواليات املتحدة، ويكون الشخص املدان إىل جانب ذلك عرضة ل
 ."فاملحاكمة ثم احلكم والعقاب طبقًا للقانون
  :ومنح العفو عن رجاء تنفيذ األحكامإتكون للرئيس سلطة  "املادة الثانية/الفقرة الثانية/البند األول ،
 ."يف حاالت االهتام اجلنائي إالملقرتفة يف حق الواليات املتحدة اجلرائم ا
  :الرئيس ونائب الرئيس ومجيع املوظفني املدنيني للواليات املتحدة يعزل  "املادة الثانية/الفقرة الرابعة
 ."دانتهم باخليانة أو الرشوة أو غريها من اجلنايات واجلنح الكربىإهم عند اهتامهم ومن مناصب
  :تتم املحاكمة يف مجيع اجلرائم، ما عدا حاالت االهتام  "املادة الثالثة/الفقرة الثانية/ البند الثالث
 . "أمام هيئة حملفنياجلنائي، 
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السلطة التنفيذية  أعضاءالنواب دور االدعاء عرب اهتامه ألي من املوظفني املدنيني من 
حال يف نائبه  أوة األمريكيالسلطة القضائية، بام فيهم رئيس الواليات املتحدة  أعضاء أو
غريها من اجلنايات واجلنح  أوالرشوة  أوارتكاب أي منهم جريمة اخليانة العظمى 
 م.إليهتهم من التهم املنسوبة ئترب أوالكربى، يتم بمقتضاها عزهلم من مناصبهم 
وفقًا لنصوص الدستور -الدعوى السياسية  نأوبتحليل التعريف يمكن القول 
 تقوم عىل العنارص اآلتية: -األمريكي
القضائية، وهذا  أوُتعد مكنة دستورية لضامن عدم انحراف السلطة التنفيذية  .1
نص املرشع الدستوري عىل ذلك؛  إذا إالاألسلوب خذ هبذا أنه ال يمكن األيعني 
 أنصالحية من قبل سلطة عامة جيب  أوممارسة أي اختصاص  أنذلك يف والسبب 
مرتبة من النص الذي يمنح االختصاص  أقليكون  أنيكون مستندًا لنص ال يمكن له 
السلطة  أعضاء أحدنتحدث عن عمل صادر عن  أنناالصادر بموجبه العمل، وبام 
قواعد  إىلالقضائية، حيث متارس هذه السلطات صالحياهتا استنادًا  أوالتنفيذية 
حيرك  أنال يمكن له  األمريكيالكونجرس  أنستورية، فيرتتب عىل ذلك اختصاص د
يف دعوى سياسية ما مل ينص عليها املرشع الدستوري، وحيدد اجلهة التي هلا احلق 
 حتريك الدعوى السياسية واجلهة التي تفصل فيها.
اخلاضعني للمحاكمة وهم  األشخاص األمريكيحتديد املرشع الدستوري   .2
السلطتني التنفيذية  أعضاءة من األمريكيدنيون التابعون للواليات املتحدة املوظفون امل
خيرج من اخلضوع هلذه والقضائية بمن فيهم رئيس الواليات املتحدة ونائبه، وبذلك 
 الكونجرس. أعضاءن وضباط اجليش والبحرية ووفراد العادياملحاكمة األ
حاكمة لتحريك ممل للاملرتكبة كسبب حمت األفعالحتديد املرشع الدستوري  .3
اجلنايات  أوالرشوة  أوالدعوى السياسية عىل سبيل احلرص وهي اخليانة العظمى 
 واجلنح اخلطرية.
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حتريك الدعوى متمثلة بمجلس النواب، يف حتديد اجلهة صاحبة االختصاص  .4
 الدعوى متمثلة بمجلس الشيوخ.يف الفصل يف وحتديد اجلهة صاحبة الصالحية 
يف عدم تويل مناصب فيدرالية  أوحتديد العقوبة سلفًا وهي العزل من املنصب  .5
املحاكم  أماممكانية مالحقة املتهم إيات املتحدة مستقباًل، فضاًل عن حكومة الوال
 املرتكبة ذاهتا.  األفعالالعادية عن 
 املطلب الثاين: 
 ة للدعوى السياسيةالقانونيالطبيعة 
للدعاوى القضائية وحتديد اجلهات املختصة هبا من  القانوينُيعد التنظيم 
املوضوعات التي حتسمها قواعد توزيع االختصاص الدستوري بني جهات القضاء 
ية لتوزيع ساساأل واألحكامالدول التي ال تضع القواعد  أناملختلفة، ومن املسّلم به 
ترك  إىلتتجه املرشع الدستوري  إرادة فإناالختصاص القضائي عرب قواعد دستورية، 
عادية، ومهام يكن  أوية أساسعرب سنه قوانني  ماإمساحة الختصاص املرشع العادي 
شكالية بسبب إية أوحتديد اجلهات املختصة ال تثري  توزيع االختصاص فإنمر أمن 
الزماين  أولتوزيع االختصاص املكاين  أكثر أوحسمها ترشيعيًا وذلك عرب تبني معيار 
 .(7)النوعي أو
 إجراءيف ة الختصاص الربملان القانونيتثار بشأن حتديد الطبيعة  اإلشكاليةلكن 
املرشع الدستوري يمنح  أنالقضائية ال سيام  أومن السلطة التنفيذية  عضاءاملحاكمة أل
ال بد من التوقف عند التمييز بني الدعوى  اإلشكاليةوملعاجلة تلك  .هذا احلق للربملان
للدعوى  القانوينومن ثم حتديد التكييف  أوالً السياسية والدعوى اجلنائية العادية 
 .ثانياً السياسية 
                                                 
محد احلسبان، احلامية الدستورية للحقوق واحلريات األساسية، جملة الرشيعة والقانون، العدد أيد ( ع7)
مارات، جامعة اإل مارات العربية املتحدة،اإل ،م2006، اكتوبر ـه1427الثامن والعرشون، رمضان 
  .330ص
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 :: التمييز بني الدعوى السياسية والدعوى اجلنائية العاديةأوالً 
فراد أوبة عىل يقاع عقإوك وكلتيهام تأيت لضبط سل أنلعّل ما جيمع بني الدعويني 
عاديني هبدف حتقيق  فراداً أ أمالقضائية  أومن السلطتني التنفيذية  أعضاءكانوا أسواء 
للدولة، وبرغم التقاء كل  القانوينة املشّكلة للنظام القانونيالعدالة وضامن نفاذ القواعد 
عدة هنام خيتلفان عن بعضهام من جوانب أ إالحتقيق هدف هنائي واحد يف من الدعويني 
 نجملها باآليت:
أنه ال يمكن ما يميز الدعوى السياسية  أن: من حيث اجلهة املخولة بتحريكها .1
حد شقي الربملان يقترص احلق بتحريكها دستوريًا أل نامإفراد حتريكها وألي فرد من األ
حتتكر بينام الدعوى اجلنائية العادية  ،األمريكي الرئايسالنظام يف وهو جملس النواب 
 الدولة حتريكها.يف العامة  النيابة
 اآلخرالشق  أن: ما يميز الدعوى السياسية من حيث اجلهة املخولة بالفصل هبا .2
 األمريكيالنظام يف من الربملان هو اجلهة صاحبة احلق بالفصل هبا وهو جملس الشيوخ 
اجلهة التي تفصل فيها هي جهة  فإنه، بينام الدعوى اجلنائية العادية ئأعضابكامل 
 اء.القض
ًا عىل فعل صدر عن أساسالدعوى السياسية تنصب  فإن: من حيث نطاقها .3
القضائية، بينام الدعوى اجلنائية  أوالسلطة التنفيذية  أعضاءاملوظفني املدنيني من  أحد
 فراد العاديني.وسع بحيث يشمل هؤالء واألأنطاقها العادية 
الفرق بني الدعويني، ليًا مدى وتأسيسًا عىل تلك الفروقات السابقة، يظهر ج
ة للدعوى السياسية عن غريها القانونياختالف الطبيعة  إىلمر الذي سيؤدي حتاًم األ
 هلا؟ وماهي ابرز مالحمها؟. القانوينمن الدعاوى القضائية، فام هو التكييف 
 :للدعوى السياسية القانوين: التكييف ثانياً 
حمل املحاكمة الربملانية عىل سبيل  األفعال إىل األمريكياملرشع الدستوري  أشار
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 أوالرشوة  أواحلرص وكسبب من اسباب حتريك الدعوى، وهي اخليانة العظمى 
ثار أشكالية كام إية أيثر فعل اخليانة العظمى والرشوة اجلنايات واجلنح اخلطرية. ومل 
وصف اجلنايات واجلنح اخلطرية حيث اكتنفه الغموض وقد كان حمل خالف بني 
وضح مدلول كل من اخليانة العظمى والرشوة أن املرشع الدستوري أال سيام  الفقهاء
أي قانون يف الدستور االحتادي وال يف ومل يوضح مدلول اجلنايات واجلنح اخلطرية ال 
 .(8)ةاألمريكيمن قوانني الواليات املتحدة 
ظل هذا الغموض الذي اكتنف عبارة اجلنايات واجلنح اخلطرية، فقد انقسم يف و
  :(9)ثالث فئات إىلالفقه جتاهها 
عبارة اجلنايات واجلنح اخلطرية تفرتض  أنهذه الفئة  أصحاب: يرى الفئة االوىل
املجرمة  األفعالحد نائبه أل أوضمنًا ارتكاب املوظفني املدنيني بمن فيهم الرئيس 
القانون العام املتأيت عن العرف والسوابق القضائية  أوالقوانني الفيدرالية يف جنائيًا 
الدعوى السياسية حترك  نإغريها ومن ثم نستطيع القول  أواالغتصاب  أوكالقتل 
 ضدهم وتبدأ خطوات املحاكمة الربملانية بالسري.
املادة  وحجة هذه الفئة مبنيّة عىل نصوص الدستور منها نص الفقرة الرابعة من
الثانية لورود مفردات فيها تعد من مصطلحات القانون اجلنائي كمفردة اخليانة 
                                                 
(8) The Constitution of the United States of America; Analysis and Interpretation; with 
annotations o Cases Decided by the Supreme Court of the United States to Jun 28,2002, 
Senate Document No.108-17, (Washington, DC, U.S GPO, 2002 Edition, with supplement: 
2004), p.587 
(9) U.S. House of Representatives, Committee on the Judiciary: Constitutional Grounds for 
Presidential Impeachment; Report, by the Staff of the Impeachment Inquiry. 93d Congress, 
2d  
Session. February 1974. (U.S. Government Printing Office, Washington:1974), pp. 4-27.  
- Berger Raoul: “Impeachment for ‘High Crimes and Misdemeanors’ “;(Southern 
California Law Review Volume 44, 1971). Reproduced in (Impeachment: Selected 
Materials), prepared by the Committee on the Judiciary of the U.S. House of 
Representatives, 93rd Cong.,1st Sess. October 9,1973.(Washington: U.S. GPO, 1973), pp. 
617-662.  
- Kinkopf, Neil: The Scope of “High Crimes and Misdemeanors” After the Impeachment of 
President Clinton (North Carolina, Durham: Duke University, Law & Contemporary 
Problems journal, Winter/Spring 2000, Vol.63,No.1 & 2), pp. 201-221.  
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والرشوة واجلناية واجلنحة، كذلك نص البند الثالث من الفقرة الثانية من املادة الثالثة 
هيئة حملفني،  أماماملتعلق بموضوع استثناء حاالت االهتام اجلنائي الربملاين من املحاكمة 
هيئة حملفني باستثناء حاالت  أمامكل املحاكامت اجلنائية جتري  أن إىل أشارحيث 
 االهتام الربملاين.
استثناء حاالت االهتام الربملاين من  أن -حسب اعتقادهم -ويفهم من النص
وصفها حالة ارتكاب حالة االهتام اجلنائي ب إىلهيئة حملفني وكأنه يشري  أماماملحاكمة 
هيئة حملفني، كذلك ينطبق هذا التفسري  أماممستثناة من املحاكمة  أهنا إالجريمة جنائية 
سلطة  األمريكيمن الفقرة الثانية من املادة الثانية الذي خّول الرئيس  األولعىل البند 
حق الواليات املتحدة باستثناء حاالت االهتام الربملاين، يف العفو عن اجلرائم املقرتفة 
 ن طبيعة االهتام الربملاين طبيعة جنائية.إقول ال إىلهذا الرأي  أصحابوانتهى 
تفسري عبارة اجلنايات واجلنح اخلطرية، يف هذه الفئة  أصحاب: توسع الفئة الثانية
يف اجلرائم اجلنائية املعاقب عليها يف مدلول هذه العبارة ال جيوز حرصه  أنفقد رأوا 
تندرج حتت بند اجلرائم اجلنائية  أنما ال يمكن هلا  األفعالالقانون العام ألن هناك من 
العزل من  إىلتؤدي  أنتشكل سببًا كافيًا إلجراء املحاكمة الربملانية ويمكن  أهنا إال
وقائع خرق الثقة العامة  أوساءة الستعامل السلطة إنصب، فالوقائع التي ينبني عليها امل
انية وليست فقط تكون سببًا إلجراء املحاكمة الربمل أنالتي يتطلبها املنصب يمكن 
 اجلرمية. األفعال
هدافها أيف ن املحاكمة الربملانية ختتلف إهذا الرأي قوهلم  أصحابويتابع 
اهلدف هو صيانة  إنام وطبيعتها عن املحاكامت اجلنائية العادية، فالعقوبة ليست هدفاً 
ملاين ما اقترص االهتام الرب إذاوسالمة النظام الدستوري برمته وهذه الصيانة ال تتحقق 
 إليهيني لتأييد صحة ما ذهبوا أساساملجرمة فقط، وقد استندوا عىل دليلني  األفعالعىل 
 مها:
مثال )هاملتون( و)ماديسون( و)جون جي(، أني األمريكيرشاح الكبار  أن: األول
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تفسري النص الدستوري هذا يف قد ذهبوا  األمريكيوضع الدستور يف الذين شاركوا 
 .(10)املنحى الواسع
الثاين: وهو دليل متصل بالنص الدستوري الذي مّيز بني املسؤولية السياسية 
عن  االهتام املنتهي بالعزل من املنصب ليس بديالً  أنواملسؤولية اجلنائية حني قرر 
أن لكل النظاميني نطاقه املميز واخلاص إىل جلنائية العادية مما يشري رصاحة املحاكمة ا
  ذو طبيعة سياسية. اماالهت أنبه، لذلك فهو يرون 
يف سلطة الكونجرس يف التوسع يف هذه الفئة  أصحاب: وقد بالغ الفئة الثالثة
يف منح الكونجرس احلق  إىلهذا الرأي  أصحاباملحاكمة الربملانية، حيث ذهب  إجراء
يكون سببًا إلجراء املحاكمة الربملانية، ومل يستند هؤالء عىل حجج قوية  تقدير أي فعل
تكييف الوقائع يف ، وهم بذلك يقرون للكونجرس بسلطة تقديرية إليهتؤيد ما ذهبوا 
 تكون حماًل للمحاكمة الربملانية. أنفعال التي يمكن واأل
عة التي وىل للحجج املقنأصحاب الفئة األرأي  (11)يد بعض الباحثنيأوقد 
كثر اتفاقًا مع النصوص قرب للصواب واألبحسب اعتقادهم األساقوها، وهي 
الدستورية ولقبوله من جانب العديد من رجال الكونجرس والفقهاء واملستشارين 
 ة.األمريكيالواليات املتحدة يف ني القانوني
تفسري يف الفئة الثانية، الذين توسعوا  أصحابنفسنا مؤيدين لرأي أوهنا نجد 
اجلرائم اجلنائية العادية يف عبارة اجلنايات واجلنح اخلطرية، والذي ال ينبغي حرصه 
هناية املطلب عن وجهة نظرنا يف وللحجج التي ساقوها، وهذا مرتبط بام سيأيت ذكره 
يف ا إليهة للمحاكمة الربملانية واملربرات واحلجج التي استندنا القانونيحول الطبيعة 
التساؤل حول  إىللتكرارها، وهذا يدعو  ب هذه الفئة، وذلك تالفياً تأييدينا ألصحا
                                                 
بو حجلة، دار الفارس أترمجة عمران  ،65وراق الفيدرالية، الكسندر هاملتون وآخرون، وثيقة رقم ( األ10)
 .474-469، عامن، ص 1996، 1للنرش والتوزيع، ط
 .532حسن البحري، الرقابة املتبادلة بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية...، مرجع سابق، ص  (11)
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 سياسية؟. أمتأديبية؟  أمطبيعة هذه املحاكمة: هل هي ذات طبيعة جنائية؟ 
يف يتبادر للذهن سؤال مر معنا آنفًا وهو: هل سحب الثقة من احلكومة  أيضاً 
هنام أ؟ ال سيام الرئايسالسيايس  النظاميف النظام الربملاين يتشابه مع املحاكمة الربملانية 
 .(12)اهلدف وهو العزل من املنصبيف يتحدان 
تكون هذه املحاكمة من نوع  أنابتعدوا عن  األمريكيواضعي الدستور  أنعتقد أ
ما يسمى جملس  أوهيئة وزارة  الرئايسالنظام يف ال يوجد  أنهحجب الثقة ناهيك عىل 
ة للمحاكمة الربملانية املتصلة القانونيهذا املوضوع ذو صلة بالطبيعة  أن إالوزراء 
ة للمحاكمة الربملانية القانونيباملسؤولية السياسية، وعودًا عىل السؤال املتعلق بالطبيعة 
 ال؟.  أموهل املحاكمة الربملانية تتشابه مع املحاكامت اجلنائية العادية  الرئايسالنظام يف 
مشاهبة للمحاكامت اجلنائية العادية  أهنالمحاكمة الربملانية عىل ال يمكن النظر ل
  مها: (13)لسببني
: يعود لطبيعة تشكيل املحكمة التي جتري املحاكمة الربملانية، حيث األولالسبب 
 ها.ئيتوىل الكونجرس مهمة اجرا
، حال ثبوت التهم واإلدانةيف يقاعه إثاين: يعود لنوع العقاب املحتمل السبب ال
ال يملك حق العفو للعقوبة املحتملة بينام يملكه  األمريكيالرئيس  فإنفضاًل عن ذلك 
حتديد الطبيعة  إىلاملحاكامت اجلنائية العادية، وهذان السببان كافيان بوجهة نظرنا يف 
 ة للمحاكمة الربملانية كام سيأيت توضيحه.القانوني
ملحاكمة التأديبية يكون حملها ا أناك واملحاكمة الربملانية ال تعد حماكمة تأديبية؛ ذ
قانون العقوبات يف  خالل جمرماً اإل خالل بواجبات الوظيفة العامة سواء اعترب هذااإل
                                                 
 من البحث. 4، 3 ( للتفريق بني سحب الثقة واملحاكمة الربملانية راجع الصفحات12)
وهنا . 533( حسن البحري، الرقابة املتبادلة بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية...، مرجع سابق، ص 13)
 ومفاده أن املحاكمة الربملانية جنائية بطبيعتها، األوىلالفئة  أصحابيد رأي أيتناقض الباحث مع نفسه حيث 
سبابًا تربر أن املحاكمة الربملانية ختتلف عن املحاكامت اجلنائية العادية، راجع: حسن البحري، أوهنا يورد 
 . 532املرجع السابق، ص 
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يف املحاكم التأديبية ال تنحرص يف العقوبات املحتملة  أنعن ذلك  ال، فضالً  أم
 تشكيل املحاكم التأديبية خيتلف متاماً  أن يضاً أاملحاكمة الربملانية ويف العقوبات املحددة 
 .(14)عن تشكيل هذه املحاكمة
ديبية من نوع اعتبارها حماكمة تأ إىلالفقه انتهى  أن إىل (15)ويشري بعض الدارسني
توقيع  أنحمددة من املوظفني عىل سبيل احلرص، كام  نواعاً أ إالخاص بحيث ال حتاكم 
املحاكم اجلنائية  أمام مالحقته جنائياً  ال يمنع من اإلدانةحال ثبوت يف العقوبات 
من  خاصاً  سبب اعتبارها نوعاً  أمامع طبيعة املحاكامت التأديبية،  العادية، وهذا يتفق
السلطة  أواملحاكامت التأديبية إلجرائها من قبل الكونجرس ال عن طريق القضاء 
عدم امكان استناد املحاكمة عىل  فإن، كذلك يذات االختصاص التأديب اإلدارية
 إجراءيف  كان هذا ممكناً  نإعليها صفة اخلصوصية، ال سيام في يض إداريةخمالفات 
  .(16)اإلداريةاملخالفات املسلكية  إىلاملحاكامت التأديبية استنادا 
حماكمة تأديبية  أورأينا كيف تأرجحت طبيعة املحاكمة الربملانية بني حماكمة جنائية 
حتديد الطبيعة يف القول  إىلتأديبية من نوع خاص بني مؤيد ومعارض، ونخلص  أو
حماكمة سياسية ليست جنائية بالكامل وال تأديبية  أهناة للمحاكمة الربملانية بالقانوني
تأديبية من نوع خاص خيرجها من دائرة  أهناالبعض من  إليه أشاربالكامل، ولعل ما 
ة املحاكمة السياسية؛ لذا جاء اختيارنا عنوان البحث دائر إىلاملحاكامت التأديبية 
 باملسؤولية السياسية، وندلل عىل اعتبارها سياسية باآليت:
ملحاكمة هي الكونجرس بمناسبة هذه ا إجراءيف اجلهة صاحبة االختصاص  أن .1
املوظفني املدنيني التابعني للسلطة التنفيذية، وهبذا تكون وسيلة ضغط بيد  أحدتاه أفعل 
                                                 
، رئيس الدولة يف النظام الديمقراطي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، براهيم عيلإ( 14)
 .225، ص 1982
 ( املرجع ذاته.15)
محد شوقي، الرئيس يف النظام الدستوري للواليات املتحدة األمريكية، رسالة دكتوراه، جامعة أ( 16)
 .600، ص 1980القاهرة، 
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 عليها الطابع السيايس.في مواجهة السلطة التنفيذية وهذا يضيف الربملان 
املتمثلة بالعزل من املنصب  واإلدانةحال ثبوت التهم يف العقوبات املحتملة  أن .2
يقاعها إاهلدف من  أن، تظهر بام ال يدعو للشك عدم تويل مناصب فيدرالية مستقبالً  أو
ضامن نفاذ القاعدة  أوالمة الدستور هو هدف سيايس، يتمثل باملحافظة عىل س
ملنصب، وهي شخص يؤثر عىل هذه السالمة بالعزل من ا يبعاد أإالدستورية، و
 أنقاعدة  أن إىل حوال عقوبة جنائية، واستناداً ي حال من األأعقوبة سياسية وليست ب
يف العقوبة السياسية  فإنقاعدة العقاب من جنس العمل  أوالعقوبة حتدد طبيعة الفعل 
 طبيعتها السياسية. إىلاملحاكمة الربملانية تشري بوضوح 
بأن حمكمة " (17)األمريكيواضعي الدستور  أحدما ذكره )الكسندر هاملتون(  .3
يف حسنة التشكيل ملحاكمة املخالفات هلي شأن يسهل اشتهاؤه ويصعب احلصول عليه 
تنشأ من سوء  حكومة منتخبة بالكامل، فموضوعات القضاء فيها هي تلك اجلنح التي
االخالل  أوحتصل نتيجة سوء االستخدام  أخرىبكلامت  أوسلوك املوظفني العامني، 
خمالفات  أهنام، وهي من طبيعة يمكن وصفها بجدارة بالقول إليهببعض ما ُعهد به 
حلقت بصورة مبارشة باملجتمع نفسه. أًا باألرضار التي أساستتعلق  هنا، أل{سياسية}
قسمته يف ثارة مشاعر املجتمع ككل، وإيف حقتها نادرًا ما تفشل مال فإنوهلذا السبب 
القضايا نجدها  كثري منيف كثريًا للشخص املتهم. و أوودية، قلياًل  أواطراف عدائية  إىل
حزاب املوجودة من قبل والتي تدرج مجيع عداواهتا وحتّيزاهتا تربط نفسها مع األ
ل هناك عىل الدوام ظمثل هذه القضايا ييف خر، وآ أوجانب  إىلونفوذها ومصلحتها 
مما تفعل البيانات  أكثرالقرار يف تتحكم القوى النسبية لألحزاب  أنخطر عظيم من 
 ."اقرتافه للجريمة أواحلقيقية عن براءة املتهم 
  
                                                 
 .469، مرجع سابق، ص 65وراق الفيدرالية، وثيقة رقم األ (17)
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 املبحث الثاين: 
 للدعوى السياسية القانوينالنظام 
، الذي خيتلف باختالف نوعها وطبيعتها، كذلك هلا االجرائيلكل دعوى جانبها 
للدعوى  القانوينمن اآلثار التي ترتبها عند حتريكها وبعد الفصل هبا. ولدراسة النظام 
ول، واآلثار املرتتبة عليها أمطلب يف سس والضوابط اخلاصة هبا السياسية سنبحث األ
  مطلب ثان.يف 
 : األولاملطلب 
 بتنظيم الدعوى السياسيةسس والضوابط اخلاصة األ
عامل األيف لكل دعوى حماًل، ويتجسد حمل الدعوى السياسية  أنمما ال شك فيه 
القضاة  أحد أوالسلطة التنفيذية بمن فيهم الرئيس ونائبه في الصادرة عن أي من موظ
غريها من  أوالرشوة  أونطاق ارتكاب أي منهم جريمة اخليانة العظمى يف الفدراليني 
 واجلنح الكربى. اجلنايات
حمل الدعوى السياسية ونطاقها يتحدد بنصوص  أن إىلهنا  اإلشارةوجتدر 
حتدد الصالحيات للجهة املخولة بتحريكها واجلهة صاحبة  (18)دستورية خاصة
الدعوى نظرًا للطابع االستثنائي هلذه يف االختصاص بإجراء املحاكمة والفصل 
متر  األمريكي الرئايسالنظام يف الدعوى السياسية  إجراءات فإنالدعوى، وعليه 
بمرحلتني مها: مرحلة توجيه االهتام ويتوالها جملس النواب ومرحلة املحاكمة 
واللوائح الداخلية الناظمة  األمريكيويتوالها جملس الشيوخ طبقًا لنصوص الدستور 
 :يتاآلجمليس الكونجرس وسنتناول املرحلتني عىل النحو يف لسري العمل 
 :: مرحلة االهتامأوالً 
بمجلس النواب وحده دون غريه مهمة توجيه  األمريكيناط املرشع الدستوري أ
احلكومة الفيدرالية يف املناصب املدنية  أصحابمن يرى اهتامه من  إىلاالهتام النيايب 
                                                 
 من البحث.  1هامش  5( راجع الصفحة 18)
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املادة الثانية من يف من اجلرائم املنصوص عليها حرصًا  أكثر أوبمناسبة ارتكابه واحدة 
غريها من اجلنايات  أوالرشوة  أوالدستور وهي كام اسلفنا جريمة اخليانة العظمى 
 . (19)واجلنح الكربى
جملس النواب فيام خيص حتريك الدعوى يف املتبعة  اإلجراءاتهم وسنعرض أل
 :اآليتوفق  (20)السياسية
 :االهتاميف اجلهات التي هلا حق املبادرة  .1
جملس  أعضاء أحديكون بناًء عىل اقرتاح  أنحتريك الدعوى السياسية يمكن  نإ
 أنشفوي موجه للمجلس، كذلك يمكن  أومن عضو، بشكل كتايب  أكثر أوالنواب 
، إليهيقدم بشكل الئحة كتابية متضمنة اسم الشخص حمل االهتام والتهم املنسوبة 
ن صحة التهم املنسوبة للشخص حمل التحقيق الالزم للتأكد م إجراءيطلب فيها النائب 
 االهتام.
جملس النواب  أعضاءغري  أخرىهناك جهات  أن إىلهنا  اإلشارةوتستوجب 
 (21)شخص حمدد، وهذه اجلهات إىلحيركوا الدعوى بتوجيه اهتام حمدد  أنيمكن هلم 
                                                 
( وقد جاء هذا التخويل ملجلس النواب بنص البند اخلامس من الفقرة الثانية من املادة األوىل من 19)
 The House of Representatives…shall have the sole“ الدستور، والذي جاء عىل النحو اآليت:
Power of Impeachment.” 
االهتام، بل يعتمد ذلك عىل السوابق  إجراءاتة ودائمة يف جملس النواب لتنظيم ( ال توجد قواعد ثابت20)
 الربملانية، وللرجوع هلذه القواعد ملزيد من التفاصيل راجع: 
- Johnson, Charles W; House Rules and Manual “Constitution, Jefferson’s Manual, and 
Rules of the House of Representatives of the United States One Hundred Seventh 
Congress”  
(Washington: U.S. GPO, Revised edition, 2001), Sec. 53 (Impeachment), pp. 307-324.  
- Hinds, Asher C: Hinds’ Precedents of the House of Representatives of the United States, 
Including References to Provisions of the Constitution, The Laws, and Decisions of The 
United States Senate. (Washington: United States Government Printing Office, 1907), 
Volume 3, Chapters: 63-79.  
- Cannon, Charles; Cannon’s Precedents of the House of Representatives of the United 
States, Including References to the Provisions of the Constitution, the Laws, and Decisions 
of the United States Senate. (Washington: U.S. GPO, 1935), Volume 6, Chapters: 193-202.  
(21) Brown, Wm. Holmes & Johnson Charles W; House Practice: A Guide to the Rules, 
Precedents, and Procedures of the House (Washington: United States Government Printing 
Office, second edition, 2003), Ch. 27, Sec. 6, p. 598.  
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 هي:
يف عالنه عن رغبته إة بمناسبة األمريكياملؤمتر القضائي للواليات املتحدة  . أ
 القضاة الفدراليني. أحدتلبية جملس النواب لطلبه باهتام 
موضوع ما، يف املحقق املستقل: عندما يبلغ جملس النواب بنتيجة حتقيقه  . ب
 أناملوظفني املدنيني ارتكب ما يمكن  أحد أنلوجود معلومات موثوقة 
 اهتامه. إجراءاتًا كافيًا الختاذ أساسيشكل 
 أحدالكونجرس يتهم فيها  إىلرئيس الواليات املتحدة: حيث يبعث برسالة  ج. 
 املوظفني الفيدراليني.
 قليم معنّي.إ أووالية يف اهليئة الترشيعية  د. 
 هيئة املحلفني الكربى. . ـه
حدى جلان التحقيق املنبثقة عن إ أوجملس النواب يف اللجنة القضائية  و. 
ًا أساستشكل  أنمعلومات يمكن  إىلق هلا الكونجرس حني تتوصل عرب حتقي
 لتشكيل اهتام.
جملس النواب يطلب فيه  إىلمن املواطنني حيث يتقدم بالتامس  أكثر أوواحد  ز. 
 توجيه اهتام نيايب.
 :اللجنة إىلحالة االهتام إ -2
 :(22)نوعني من القرارات إىلتصنف القرارات املتضمنة االهتام 
جملس النواب هي يف اللجنة القضائية  إىلمرشوعات قرارات حتال مبارشة  . أ
اخلاضعني لسلطة الكونجرس املوظفني  األشخاص أحدالتي يتهم فيها 
 املدنيني الفيدراليني، وتسمى عادة مرشوعات قرارات باالهتام.
                                                                                                                            
- Bazan, Elizabeth B; Impeachment: An Overview of Constitutional Provisions, Procedure, 
and Practice, op.cit., p. 5.  
(22) Bazan, Elizabeth B; Impeachment: An Overview of Constitutional Provisions, 
Procedure, and Practice; op.cit., p. 3. (at footnote No. 7).  
- Brown, Wm. Holmes & Johnson Charles W; House Practice: A Guide to the Rules,  
Precedents, and Procedures of the House, op. cit., pp. 598, 599.  
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جلنة القواعد التابعة ملجلس النواب وهي  إىلمرشوعات قرارات حتال  . ب
نسوبة كانت التهم امل إذاحتقيق وفحص فيام  إجراءاملرشوعات التي تطلب 
ال  أمسس كافية ملبارشة توجيه االهتام أللشخص موضع االهتام تشكل 
وحتال هذه املرشوعات بعد  "االهتاميف اقرتاح التحقيق "وتسمى بالعادة 
 جملس النواب.يف اللجنة القضائية  إىلنتيجة ما  ىلإالتحقيق والتوصل  إجراء
  :اللجنة القضائيةيف التحقيق  إجراء -3
 إجراءاتيف الشخص موضع االهتام  إىليقوم جملس النّواب بفحص التهم املسندة 
 .(23)أي تصويت إجراءاالهتام كافة وقبل 
 ةعامولية وتراجع بصورة نة القضائية بإجراء التحقيقات األوتقوم اللج
حتقيق  إىلاملوضوع بحاجة  أنرأت  فإذااالهتامات املوجهة للشخص موضع االهتام، 
ما جياب طلبها حيث يتخذ  ترسل بذلك اقرتاحًا ملجلس النواب وغالباً  أهناشامل ف
التحقيق وموافاته بالنتائج والتوصيات التي  إجراءخيّوهلا بموجبه سلطة  املجلس قراراً 
 التحقيق.يف ا إليهتوصلت 
ائج التي توصلت إليها ومع انتهاء اللجنة من حتقيقاهتا تعد تقريرا يتضمن النت
تتضمن  أنالتوصيات التي تراها مناسبة حيال موضوع التحقيق ويمكن  فضال عن
املقابل يف دلة غري كافية واأل أن أوطياهتا رأي اللجنة بعدم ثبوت التهم يف التوصيات 
مثل يف جراءاته وإيف ضمنة ثبوت االهتام والطلب بالسري تكون التوصيات مت أنيمكن 
تقدم الئحة اهتام تبني فيها التهم املنسوبة للشخص  أنهذه احلالة جيب عىل اللجنة 
 ينظرها بكامل هيئته. أنموضع االهتام ترسله ملجلس النواب الذي جيب 
 :جملس النواب بعد وصول تقرير اللجنة القضائية إجراء .4
حالتني حتددها  أمامبعد اطالع جملس النواب عىل تفاصيل تقرير اللجنة يكون 
                                                 
(23) Hinds, Asher C: Hinds’ Precedents of the House of Representatives of the United 
States, op.cit., vol. 3, Ch. 79, Sec. 2501, pp. 1005, 1006.  
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 توصيات اللجنة وهي:
االهتام ضد الشخص  إجراءاتكانت التوصية بعدم استكامل  إذا: احلالة االوىل
طرح  أوباألخذ بتوصيات اللجنة  ماإهذه احلالة يقوم املجلس في موضع االهتام ف
 إجراءاتاملجلس يستكمل  فإنالبسيطة  األغلبيةحاز  فإذااملوضوع عىل التصويت 
االهتام وحتفظ القضية  إجراءاتفتوقف  األغلبيةمل حيز املوضوع عىل تلك  إذا أمااالهتام 
 قرار اللجنة القضائية غري ملزم ملجلس النواب. أن إىلوهبذا اشارة واضحة 
هذه احلالة يكون في كانت توصية اللجنة بتوجيه االهتام ف إذا: احلالة الثانية
يتم التصويت  أنيتم التعامل مع القرار ككل والثاين  أن: األولاملجلس بني خيارين: 
 عليه مادة ماده.
خيتار  فإنهما متت املوافقة عىل قرار االهتام من قبل املجلس  إذاكال اخليارين يف و
دور االدعاء  جملس الشيوخ متارس إىلعضائه تتوىل مسألة تقديم االهتام أجمموعة من 
 جملس الشيوخ. أمامحماكمة جتري يف ضد الشخص املتهم 
 :جملس الشيوخ وانتظار الرد إىلرفع االهتام  .5
 :: مرحلة املحاكمةثانياً 
قضايا يف املحاكمة  إجراءيف السلطة  أن األمريكيوىل من الدستور بّينت املادة األ
جملس الشيوخ يلعب دور هيئة  أناالهتام النيايب مناطة بمجلس الشيوخ وحده، أي 
يف املتبعة  اإلجراءاتولديه جمموعة من القواعد التي تبنّي  أيضاً املحلفني ودور القايض 
 جملس الشيوخ بعدة مراحل:يف حال املحاكمة ومتر مرحلة املحاكمة 
 :التمهيد إلجراء املحاكمة .1
يقوم  إنهفيتسّلم جملس الشيوخ إشعار جملس النواب بإجراء املحاكمة  أنبعد 
جملس النواب فورًا عن استعداد جملس  إبالغسكرتري املجلس يتضمن  إىلبإصدار أمر 
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  .(24)الشيوخ الستقبال ممثيل النواب هبدف عرض مواد االهتام
التنظيمية التي تتطلبها املحاكمة، يقوم  اإلجراءاتوبعد عرض مواد االهتام واختاذ 
مامه عرب مذكرة كتابية، أدعاء الشخص موضع االهتام للمثول جملس الشيوخ باست
 ماإجملس الشيوخ يف قاعة املحكمة يف اليوم املحدد يف وعىل الشخص املتهم التواجد 
 من يمثله قانونًا للرد عىل االهتامات املوجهة ضده. أوبشخصه 
 :املحاكمة إجراءبدء  .2
نائب رئيس الواليات املتحدة هو  فإن األمريكينصوص الدستور يف وفقًا ملا ورد 
 اً من يرأس جلسات جملس الشيوخ بام فيها اجللسات التي يكون املجلس منعقد
 فإنكمحكمة بوصفه رئيس جملس الشيوخ، باستثناء حاالت حماكمة رئيس الواليات 
ذلك استبعاد ألي شبهة فيام خيص يف من يرأس اجللسات هو رئيس املحكمة العليا و
 عضاءفلربام كان نائب الرئيس عىل عالقة طيبة مع الرئيس فيحث األ حماكمة الرئيس
استحضار للعدالة  أيضاً هذا يف دانته حتى حيل حمله وإالعكس أي عىل  أو ،عىل تربئته
 مثل هذه احلاالت.يف تتوافر  أنالتي ينبغي 
جملس الشيوخ يؤدي يمينًا قبل  أعضاءكل عضو من  أن إىل اإلشارةوهنا ال بد من 
نه سيقيم عدالة غري أداء يمني بأاملحكمة بدون  أماميديل بشهادة  أو ،بدء املحاكمة
وجتري  ،الواليات املتحدةيف متحيزة وفقًا لنصوص الدستور والقوانني الناظمة 
 ىلإاملحاكامت اجلنائية العادية حتى يتم التوصل يف املحاكمة بصورة مشاهبة ملا جيري 
 املجلس. أمامالقضية املعروضة يف حكم 
 :حكم جملس الشيوخ .3
جلسة مغلقة للتداول واملشاورة وبعدها يف جيتمع جملس الشيوخ بكامل هيئته 
يصدر احلكم ويكون ذلك بإجراء التصويت بصورة منفردة عىل كل مادة من مواد 
                                                 
(24) Hinds, Asher C: Hinds’ Precedents of the House of Representatives of the United States, op.cit., 
Ch. 66, Sec.2078, p. 409.  
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جملس الشيوخ احلارضي  أعضاءيصدر القرار بأغلبية ثلثي  اإلدانةحالة يف االهتام و
 اجللسة.
يف صل ومراحل الدعوى السياسية، وألن األ إجراءات وبعد استعراض
املحاكامت كافة التمسك بقرينة الرباءة، فيمكن لنا استخالص العديد من الضامنات 
 ية حماكمة عادلة، وهذه الضامنات هي:أيف التي حتقق توازنًا مطلوبًا 
ا االهتام، وتبارش إليهاملحال  (25)ة ملجلس النوابحتقيق من قبل جلنة تابع إجراء .1
 إىلمهمتها بالتحقق من صحة التهم املنسوبة للمتهم، وتنتهي برفع توصياهتا بتقرير 
 السري هبا. أواالهتام  إجراءاتتويص بعدم متابعة  أنما إواب، وجملس الن
ا التحقيق تتضمن بيانات إليهمواد اهتام من قبل اللجنة املحال  أوعداد الئحة إ .2
يف ة التي تتطلب عزل املتهم من منصبه القانونيمفصلة باالهتامات والتجاوزات غري 
سبابًا كافية للسري بإجراءات االهتام وتضمينها بتقرير مفصل أحال وجدت اللجنة 
يصوت عىل كل مادة  أويصوت عليه بمجمله  أن ماإيرفع ملجلس النواب، واملجلس 
 .ةام الواردة فيه مادة مادمن مواد االهت
ا التحقيق إليهجملس النواب عىل توصيات اللجنة املحال  أعضاءتصويت   .3
 حال كانت توصية اللجنة بعدم السري بإجراءات االهتام.يف باألغلبية البسيطة 
صدار جملس الشيوخ إوذلك عرب  ،تاحة الفرصة للمتهم للدفاع عن نفسهإ .4
ول جلسات املحاكمة أيف من يمثله قانونًا  أوفسه مذكرة كتابية يستدعيه للحضور بن
مر حضور من يمثله قانونًا يفرس األ أوحال عدم استجابته للمذكرة وعدم حضوره يف و
 نه غري مذنب.أرد منه ب أنهعىل 
حيوز القرار  أن، وجيب ةتصويت جملس الشيوخ عىل مواد االهتام مادة ماد .5
                                                 
حالة التحقيق إتوجد حاالت متت فيها  أنه إال ( غالبًا ما تقوم به اللجنة القضائية التابعة ملجلس النواب،25)
حسن البحري، الرقابة املتبادلة بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية...، مرجع  للمزيد راجع: ،أخرىإىل جلان 
 .542سابق، ص 
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ذا مل حيز إاجللسة، و ثلثي جملس الشيوخ احلارضيغلبية أالصادر باإلدانة لكل مادة عىل 
 ُعد املتهم غري مذنب عن تلك املادة.  األغلبيةتلك 
مثلة التطبيقية ملحاكامت برملانية ما حدث مع الرئيس )نيكسون( والرئيس ومن األ
 :اآليت)كلينتون(، نوردها عىل النحو 
 )26)قضية )ووتر جيت). 
ألقت الرشطة الفيدرالية القبض عىل مخسة أشخاص اقتحموا مقر اللجنة القومية 
حزيران  17العاصمة واشنطن صباح يوم يف للحزب الديمقراطي، بفندق )ووتر( 
م، وكان هدفهم التنصت عىل املكاملات اهلاتفية، وتصوير وثائق ومستندات 1972
لة املخابرات املركزية، ومكتب وكايف الدخالء يعمل  أحداحلزب الديمقراطي، وكان 
جلنة إعادة يف فرتة القبض عليه كان يعمل ضابطًا لألمن يف املباحث الفيدرايل، و
له عالقة بشخصني آخرين من  أنانتخاب الرئيس )نيكسون(، وبعد التحقيق معه تبنّي 
البيت األبيض، واآلخر كان يعمل مستشارًا يف البيت األبيض، يعمل أحدمها مستشارًا 
 للجنة إعادة انتخاب الرئيس. 
 هذه احلادثة أن إىل أشارة األمريكيإحدى الصحف يف وبعد نرش تقرير موسع 
ضد احلزب  أخرىعملية سياسية كبرية، حتاك فيها خيوط يف خيطًا بسيطًا  إالليست 
القضاة حني أعلن عدم قناعته باحلقيقة  أحدالديمقراطي، ومما زاد األمر تعقيدًا ترصيح 
الدعوى املنظورة أمامه، فكان هذا اإلعالن سببًا كافيًا ملجلس الشيوخ يف ردت كام و
يف إلجراء التحقيق  يألن يشكل جلنة خمتارة من احلزبني اجلمهوري والديمقراط
 م. 1972محلة االنتخابات الرئاسية لسنة يف الفساد املحتمل يف املوضوع، واملتمثل 
ا بأنه لن إليهمع اللجنة، وأرسل  )نيكسون( تعاوناً مر مل يبد الرئيس بادئ األيف و
يشهد أمامها بيشء، ولن يسمح هلا باالطالع عىل الوثائق واملستندات الرئاسية، متذرعًا 
                                                 
(26) Washington post; Watergate Archive. Available Online at: post.com/wp-
srv/onpolitics/watergate/documents.htm. http://www.washington.  
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املخّول له حسب الدستور، وفعاًل رفض الرئيس طلبًا من اللجنة  الرئايسباالمتياز 
أرشطة  أولمها أية وثائق نشاطات محلته االنتخابية، ومل يسيف املكلفة بالتحقيق 
قضائيًا ضد الرئيس لعدم امتثاله ملذكرة  إجراءتسجيل، واختذت اللجنة الربملانية 
املنظورة أمامه  -اإلحضار املتعلقة بتسليم األرشطة املطلوبة، واستجاب القايض 
لرغبة اللجنة، وأمر الرئيس )نيكسون( بتسليم تسعة أرشطة لفحص  -الدعوى 
)سبريو(، عىل خلفية  األمريكياستقال نائب الرئيس  أناء ذلك حدث حمتوياهتا. وأثن
توجيه اهتامات له بارتكاب جرائم عدة، من بينها الرشوة واالبتزاز والتهرب من دفع 
رضيبة الدخل، حوكم عليها بالسجن ثالث سنوات، وبغرامة مالية قيمتها عرشة آالف 
 نائب للرئيس. )جريالد فورد( ك ثر ذلك تم ترشيحإدوالر، وعىل 
جملس  أعضاء أحديقوم  أنوعرض الرئيس )نيكسون( عىل جلنة جملس الشيوخ، 
األرشطة املطلوبة، ومن ثم يقوم هذا  إىلباالستامع  -وسامه حرصًا لثقته فيه  -الشيوخ 
يف املحقق اخلاص املّكلف بالتحقيق  إىلالعضو بإعداد ملخص عام سمعه، وتسليمه 
رفض، وملا كان املحقق اخلاص ُمرصًا عىل تسليم الرئيس املوضوع، لكن طلبه هذا 
لألرشطة املطلوبة، فقد طلب منه الرئيس عن طريق املدعي العام )إليوت( بسحب 
مذكرة اإلحضار التي أصدرها، ولكن املحقق رفض ذلك، مما زاد من نقمة الرئيس 
)إليوت( رفض  أن إالعليه، فطلب من املدعي العام )إليوت( طرد املحقق اخلاص، 
 إالذلك واستقال احتجاجًا، فأعاد الرئيس الكّرة مع نائبه، وطلب منه الطلب نفسه، 
يف وطرد من منصبه، وراح الرئيس )نيكسون( يبحث عن شخص  أيضاً رفض  أنه
طرد املحقق اخلاص، فوجد )روبرت بورك( فعّينه مدعيًا يف وزارة العدل حيقق رغبته 
 خلاص، فطرده وعنّي آخر مكانه. عامًا وأمره بطرد املحقق ا
مذكرة اإلحضار،  إىلوحتت ضغط هائل وافق الرئيس )نيكسون( عىل االمتثال 
دقيقة،  ةعرش ملدة ثامين طة التي اكتشف فيها إلغاء متعمدواإلفراج عن بعض األرش
البيت األبيض. ورجحت كفة في وهي عبارة عن حمادثات بني الرئيس وكبري موظ
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جملس يف قائع فضيحة )ووتر جيت(، مما دعا أربعة وثامنني عضوًا ويف تورط الرئيس 
 أوالربملان،  أمامتقديم اقرتاحات تطالب بمحاكمة الرئيس )نيكسون(  إىلالنواب 
حتقيق يمهد لتلك املحاكمة، عندها أحال رئيس جملس النواب تلك املقرتحات  إجراء
 إىلجملس النواب بعد إحالتها  اللجنة القضائية التابعة ملجلس النواب، وما لبث إىل
تبنّاها، وأصدر قرارًا يمنح بموجبه سلطات التحقيق كافة للجنته  أناللجنة القضائية 
القضائية، وبارشت اللجنة عملها، فقامت بجمع املعلومات اخلاصة بنشاطات الرئيس 
يل كافة، ثم طالبته بتسليمها اثنني وأربعني رشيطًا تسجيليًا، من بني أرشطة التسج
حتوي  أهنااملتعلقة بأحاديث دارت بينه وبني مستشاريه، فرفض الرئيس طلبها بحجة 
أمورًا رسية ال جيوز إفشاؤها، وسلم اللجنة بدالً منها تقريرًا مطوالً يتضمن ما حوته 
هذه األرشطة، وبالطبع رفضت اللجنة ذلك، ومل تعّده استجابة لطلبها، ثم بارشت 
يف القايض الذي كان ينظر  إىلة، باإلضافة األمريكياإلدارة  فيكبار موظ إىلباالستامع 
 مقر احلزب الديمقراطي. يف ، الذين تم القبض عليهم األشخاصقضية 
وقامت اللجنة القضائية التابعة ملجلس النواب، بتبني ثالث مواد اهتام ضد 
الرئيس )نيكسون(، فكانت مادة االهتام األوىل: عرقلة العدالة بتسرته عىل عملية 
مادة االهتام الثانية فكانت إساءة استخدام  أمااقتحام مقر احلزب الديمقراطي، 
مادة  أماحلكومية استخدامًا غري مرشوع، السلطة، بمحاولته استخدام بعض األجهزة ا
االهتام الثالثة فهي احتقار الكونجرس بسبب عدم االمتثال ملذكرات اإلحضار التي 
طالبت اللجنة من خالهلا تسليمها أرشطة التسجيل املتعلقة بحادثة )ووتر جيت(، 
هتام ء اللجنة عملها خصص جملس النواب أسبوعني كاملني ملناقشة موضوع اهناإوبعد 
احلملة الرئاسية يف البيت األبيض في الرئيس )نيكسون(، بعدما ثبت تدخل موظ
عرقلة التحقيقات التي كان جيرهيا يف إلعادة انتخاب الرئيس، وتدخل الرئيس نفسه 
قضية )ووتر جيت(، وهذا ما رشحته األرشطة التي يف مكتب التحقيقات الفيدرالية 
 مة االحتادية العليا. أفرج عنها الرئيس نتيجة حلكم املحك
26
Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 66 [2016], Art. 7
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss66/7
[سعود فالح احلريبد.]  
 
 
 403                                      [السنة الثالثون]                                   [2016 إبريل هـ1437 رجب -والستون  السادس العدد] 
 
خطاب عام، بأنه كان يعلم بواقعة )ووتر جيت( يف واعرتف الرئيس )نيكسون( 
بعد ستة أيام من حدوثها، وأنه أمر بالتغطية عىل املوضوع، ألن املتورطني كانوا عىل 
عالقة بلجنة إعادة انتخابه، وأشاعت هذه الترصحيات سخطًا عامًا بني خمتلف فئات 
ُأبلغ  أن. وأمام هذا السخط اهلائل من الشعب والرأي العام، وبعد كياألمريالشعب 
حماكمته وعزله من منصبه، وأمام  إجراءاتيف الرئيس عزم جملس النواب عىل امليض 
خطاب وجهه للشعب يف تصاعد املطالب الشعبية باستقالته أعلن الرئيس استقالته 
اليوم التايل للخطاب منهيًا بذلك  يف، وبالفعل قدم الرئيس استقالته خطيًا األمريكي
ما بعد  إىلحينها، ال بل امتدت آثارها  األمريكيقضية شغلت الرأي العام  أهمفصول 
 ذلك.
 27)مونيكا( -قضية )كلينتون) . 
مؤسسة التنمية يف بدأت أوىل فصول هذه القضية، عندما قامت املوظفة السابقة 
والية )اركنسو(، وهي مواطنة أمريكية تدعى) بوال جونز(، برفع دعوى يف الصناعية 
م ضد الرئيس )كلينتون(، تتهمه فيها بالتحرش اجلنيس عندما 1994العام يف مدنية 
حمض افرتاء،  أهنا إىلالرئيس رفض هذه االدعاءات، وأشار  أن إالكان حاكاًم للوالية، 
طن مدين قضية ضد رئيس حايل. وبعد يرفع موا أنوال جيوز بأي حال من األحوال 
 إىلهذا الترصيح من الرئيس، رفضت املحكمة العليا ما جاء عىل لسانه، واستناده 
هذه املواطنة مثلها مثل أي  أنم 1997العام يف احلصانة الرئاسية، وقررت بقرار هلا 
 يفالنظر يف السلطة القضائية يلتمس العدل، وللمحكمة احلق  إىلمواطن آخر يلجأ 
 التقدم هبا أثناء تويل الرئيس مهام منصبه. يف دعواها، كام للمواطنة املذكورة احلق 
القضائية ضد الرئيس )كلينتون( بالرسيان، وأثناء  اإلجراءاتوبعد ذلك بدأت 
املحاكمة طلب حمامي املدعية )جونز( من الرئيس تقديم معلومات عن عالقات جنسية 
                                                 
وما  568 ( د. حسن البحري، الرقابة املتبادلة بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية...، مرجع سابق، ص27)
 بعدها. 
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هذا السؤال خارج عن القضية،  أنة اإلجابة باعتبار البداييف له، فرفض الرئيس  أخرى
املدعية أرصت عىل هذا الطلب، وعرضت األمر عىل القاضية )رايت( فوافقت  أن إال
 أخرىالقاضية عىل طلبها، وطلبت من الرئيس تقديم معلومات عن عالقات جنسية 
ل الرئيس حتت القسم عن عالقات ئم عندما ُس 1998العام يف له. وتم ذلك بالفعل 
البيت األبيض يف ل عن عالقته باملتدربة السابقة ئمقر عمله، وسيف  أخرىجنسية 
)مونيكا لوينسكي( فأنكر الرئيس خطيًا تورطه جنسيًا مع )لوينسكي(، وأنه ال يذكر 
وجوده منفردًا معها، وبذلك تم حفظ قضية )جونز(. ولكن )جونز( مل تقف عند هذا 
البيت األبيض حماولة استدراج يف بل طلبت من صديقة هلا تعمل مع )مونيكا(  احلد،
)مونيكا(، وتسجيل اعرتاف هلا حول عالقتها اجلنسية مع الرئيس )كلينتون(، وهو ما 
تم بالفعل وأمام هذا احلدث وبشكل غري متوقع أعلن الرئيس اعرتافه بخطيئته، 
، واعتذر ألرسته وألصدقائه والشعب عالقة آثمة أهناووصف عالقته بـ)مونيكا( ب
 ستار(. ملستقل )املحقق ا إىل، مما أتاح فتح ملف التحقيق ثانية وحتويل القضية األمريكي
بارش املحقق )ستار( عمله باستدعاء )مونيكا( لسامع أقواهلا، وقد وافقت عىل 
كاملة القضية برشط منحها احلصانة، فكان هلا ذلك، واعرتفت بالوقائع يف التعاون 
حول عالقتها اجلنسية مع الرئيس، وقدمت بعض األدلة التي تثبت ذلك، وأهنى 
 أنية موثوق هبا، تثبت أساساملحقق املستقل عمله بتقرير مفصل يتضمن معلومات 
اهتام يف تكون سندًا الستخدام جملس النواب حقه  أنالرئيس ارتكب أفعاالً تصلح 
جملس  إىلعزله من منصبه، وقد أحال التقرير جملس الشيوخ ل أمامالرئيس، وحماكمته 
 . األمريكيالنواب 
اللجنة القضائية التابعة له، منحها فيه  إىلواختذ جملس النواب قرارًا بإحالة القضية 
اهتام الرئيس )كلينتون(، وحماولة الكشف عن أسباب كافية يف التحقيق  إجراءسلطة 
هتام الرئيس، وأجرت اللجنة التحقيق ايف الستخدام جملس النواب سلطته الدستورية 
هناك أربعة أسباب تصلح ألن تكون سندًا ملحاكمة الرئيس،  أن إىلالالزم، وخلصت 
28
Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 66 [2016], Art. 7
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss66/7
[سعود فالح احلريبد.]  
 
 
 405                                      [السنة الثالثون]                                   [2016 إبريل هـ1437 رجب -والستون  السادس العدد] 
 
الدعوة املدنية يف هيئة املحلفني الكربى، واحلنث باليمني  أماموهي احلنث باليمني 
 .استعامل السلطةاملقامة عليه من قبل )جونز(، وعرقلة العدالة بإخفاء احلقيقة، وإساءة 
وناقش جملس النواب تقرير جلنته القضائية، فوافق عىل مادتني من مواد االهتام األربعة: 
هيئة املحلفني الكربى، وعرقلة العدالة، ثم قام جملس النواب  أمامومها احلنث باليمني 
 اتإجراءجملس الشيوخ، ومتابعة  إىلبانتخاب جلنة من بني أعضائه تتوىل تقديم االهتام 
 جملس الشيوخ بذلك.  إىلاملحاكمة، وتم إرسال إشعار 
تسّلم جملس الشيوخ إشعار جملس النواب بمحاكمة الرئيس )كلينتون(،  نإوما 
سكرتري املجلس التنفيذي إلشعار جملس النواب بجاهزية  إىلحتى قام بإصدار أمر 
مة، هبدف جملس النواب املكلفني بمتابعة املحاك أعضاءجملس الشيوخ الستقبال 
 . األمريكيعرض مواد االهتام عىل جملس الشيوخ باسم جملس النواب والشعب 
هذه يف جملس الشيوخ، و أمامحماكمة الرئيس  إجراءاتم 1999العام يف وبدأت 
احلالة، ال يرتأس رئيس جملس الشيوخ جلسة املحاكمة، وإنام يرتأسها رئيس املحكمة 
الرئيس املؤقت  أمامرئيس جلسة املحاكمة العليا، وهو ما تم بالفعل حيث أقسم 
ملجلس الشيوخ، بأنه سيقيم عدالة غري متحّيزة، طبقًا للدستور وقوانني الواليات 
 جملس الشيوخ.  أعضاءباقي  إىلة، ثم وجه القسم األمريكياملتحدة 
املحاكمة حسب األصول املتبعة، اجتمع جملس الشيوخ هبيئته كاملة  إجراءوبعد 
ة للتداول والتشاور النهائي، وبعد هذه اجللسة صوت جملس الشيوخ عىل جلسة رسييف 
، القانوينماديت االهتام املقدمتني بحق الرئيس، حيث مل حتز كل منهام عىل النصاب 
وبذلك حكم جملس الشيوخ برباءة املدعى عليه الرئيس )كلينتون( من التهمتني 
 .وينالقانالواردتني بحقه، لعدم حصوهلام عىل النصاب 
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 املطلب الثاين: 
 الدعوى السياسيةيف اآلثار املرتتبة عىل الفصل 
ءة، الربا أو اإلدانةثرين مها أالدعوى ال خترج عن يف ثار املرتتبة عىل الفصل اآل نإ
شكالية، حيث يعود الشخص املتهم املحكوم له إية أثار ثر من اآلأوال تثري الرباءة ك
هو ف اإلشكاليةمثار  أما . يرتتب عليه يشء أنمزاولة عمله السابق من دون  إىلبالرباءة 
 ثار ذلك احلكم؟.آ أوفام هي عواقب  اإلدانةحالة يف 
يف العقوبات املقرة  إىلدين ال خيضع أما  إذاالشخص املتهم  أن إىلسبق وان ارشنا 
العقوبة املقررة حمصورة وحمددة بنصوص  فإن اإلدانةحالة في القانون اجلنائي، ف
هلية لتويل مناصب فيدرالية رفيعة تقرير عدم األ أوالدستور وهي العزل من املنصب 
 .(28)الواليات املتحدةيف يدر ربحًا  أوعدم التمتع بمنصب يقتيض ثقة  أومستقباًل 
 إليهب ، وحسب ما ذهاإلدانةحالة يف النصوص املقررة للعقوبة يف وبتدقيق النظر 
 يتبني ما ييل: فإنه، (29)ني للدستوراألمريكياغلب الدارسني 
عقوبة العزل التي يوقعها جملس الشيوخ عىل الشخص املتهم هي أمر وجويب  .1
 .(30)عليه عضاءوال حاجة لتصويت األ اإلدانةال بل يتم بصورة آلية بمجرد صدور قرار 
عقوبة تقرير عدم االهلية لتويل مناصب رفيعة مستقباًل وعقوبة عدم  أما .2
جوازي ملجلس  مرأهو فالواليات املتحدة، يف يدر ربحًا  أوالتمتع بمنصب يقتيض ثقة 
لية املتمثلة صقوبة األصدار مثل هذه العقوبات التكميلية للعإالشيوخ وحده تقرير 
يده الواقع أتوقيع عقوبة العزل فقط، وهذا ما ن شاء اكتفى بإبالعزل من املنصب و
                                                 
من  األوىل( انظر: نص الفقرة الرابعة من املادة الثانية، ونص البند السابع من الفقرة الثالثة من املادة 28)
هلية )األ ،1الدستور األمريكي، مورت غريبريغ، الدستور األمريكي لكل شخص، ترمجة فؤاد رسوجي، ط
 وما بعدها. 14(، ص 2006 للنرش والتوزيع، عامن،
(29) Hirsch, Alan; A Citizen’s Guide to Impeachment (Washington, DC, Essential Books, 
1998), p. 12.  
(30) Deschler, Lewis; Deschler’s Precedents of the United States House of Representatives, 
Including references to provisions of the Constitution and laws, and to decisions of the 
courts (Washington: U.S. GPO, 1977), ch. 14, Sec. 13.9, p. 2130.  
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بعقوبة العزل في حاالت كان املجلس يكتفي العميل عند توقيع مثل هذه العقوبات، ف
 . (31)نييخرحدى العقوبتني األإيضيف  أخرىوحاالت 
غلبية أضافية موافقة يقاع العقوبة اإلإحالة يف ال يشرتط  أنه إىلنشري  أنبقي  .3
يقاع عقوبة العزل؛ ألنه ال يوجد مطلوب إل وي اجللسة كام هاحلارض عضاءثلثي األ
 . (32)األغلبيةيتطلب مثل هذه  األمريكيالدستور يف نص واحد 
احلكم الصادر من جملس الشيوخ القايض باإلدانة  عىل يرتتب أنيمكن  أنهكام 
 غري تلك التي ذكرت وهي: أخرىآثارًا 
عىل لقب رئيس سابق وعليه ال عدم حصول رئيس الواليات املتحدة املعزول  .1
نه الشخص أء السابقني عّرف الرئيس السابق بيتقاىض راتبًا تقاعديًا، ألن قانون الرؤسا
الذي يتوىل منصب الرئيس، وتكون خدماته قد انتهت بطريق طبيعي ال عالقة له 
 . (33)بالعزل من املنصب
العفو املمنوحة عدم استفادة الشخص املدان من قبل جملس الشيوخ من سلطة  .2
لرئيس الواليات املتحدة بموجب الدستور، حيث استثنى الدستور حاالت االهتام 
عطاء الكونجرس إر هو ظاهلدف من هذا احل أنويبدو  .اجلنائي من سلطة العفو تلك
خيرج هبا عن  أوسلطة العفو يف الرئيس حيايب  أنما شعر  إذاوسيلة ضاغطة عىل الرئيس 
  .(34)كفالتهاهداف املرسومة لاأل
ال يشكل احلكم الصادر باإلدانة من قبل جملس الشيوخ مانعًا من مالحقة  .3
                                                 
(31) Hirsch, Alan; A Citizen’s Guide to Impeachment, op.cit., p. 12.  
(32) Deschler, Lewis; Deschler’s Precedents…,op.cit., Ch. 14, Sec. 13.10, pp. 2131, 2132.  
(33) United States Code; published by the office of Law Revision Counsel of the U.S. 
House of Representatives, (Washington: U.S. Government Printing Office, 2000 Edition), 
Title 3 (The President), Ch.2 (Office and Compensation of President).Sec. 102  
كلية احلقوق ، جملة احلقوق للبحوث القانونية واالقتصادية،رئيس اجلمهورية األمريكية، ( سعد عصفور34)
 .267، ص 1950ديسمرب  -العددان الثالث والرابع، يوليو، رابعةالسنة ال، بجامعة االسكندرية
(، 1966حممد فتح اهلل اخلطيب، دراسات يف احلكومات املقارنة ) القاهرة؛ دار النهضة العربية، طبعة سنة  -
  .125ص 
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ية العادية وقد توقع املحاكم اجلنائ أمامدين هبا أذاهتا التي  األفعالالشخص املدان عن 
 .(35)مر ذلكاقتىض األ إذاغري العزل من قبل هذه املحاكم  أخرىعليه عقوبة 
 أنهنائية احلكم الصادر باإلدانة، حيث ال يقبل فيه االستئناف وال يمكن  .4
مطلع العام يف كدته املحكمة الفيدرالية أ ألية مراجعة قضائية، وهذا ما يكون حمالً 
 . (36)"نيكسون مقابل الواليات املتحدة"قضية يف م 1993
  
                                                 
(35) Bazan, Elizabeth B; Impeachment: An Overview of Constitutional Provisions, 
Procedure, and Practice; op.cit., p. 6.  
(36) The Constitution of the United States of America; Analysis and Interpretation, with 
annotations of Cases Decided by the Supreme Court of the United States to June 28, 2002,  
Senate Document No.108-17, (Washington, DC, U.S. GPO, 2002 Edition, with 
supplement: 2004), pp. 590, 591 (with footnote No. 784.).  
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 اخلامتة
سلطة تولد السلطة واملسؤولية متالزمتان، فمتى ما نشأت ال أنمما ال شك فيه 
ية مسؤولية، وحني يامرس أطالقًا وجود سلطة ما من دون إاملسؤولية، وال يتصور 
عامهلم ووظائفهم فهم يامرسوهنا بموجب نصوص أالدولة يف السلطات  أعضاء
راد فيز عن األل وهم بذلك يتمتعون بتامعامية ختوهلم صالحيات ممارسة تلك األترشيع
دوات أيتهم عن ممارسة تلك السلطة، ومن خرين ومن تلك اللحظة تنشأ مسؤولاآل
حماسبة هؤالء هي الدعوى السياسية بحيث يتوىل الربملان حماكمة يف املسؤولية العملية 
بعض احلاالت احلرصية، استنادًا لنص يف القضائية  أومن السلطتني التنفيذية  أعضاء
 ة للدولة.القانونياملنظومة يف دستوري وللدور الرقايب الذي يؤديه 
النظام يف وتأسيسًا عىل ما سبق من حتليل ألبرز جوانب الدعوى السياسية 
 تية:النتائج اآل إىلنخلص  أنيمكن  األمريكي الرئايس
لعدم انحراف السلطة التنفيذية  الدعوى السياسية مكنة دستورية تأيت ضامناً  أن .1
خذ هبا من دون النص الدستوري يمكن األ ال أنهالقضائية وهذا يعني  أو
ختصاص من قبل سلطة عامة االذا ممارسة مثل ه أن إىلوالسبب يعود  ،عليها
مرتبة من النص الذي  أقليكون  أنيكون مستندًا لنص ال يمكن له  أنجيب 
 يمنح االختصاص الصادر بموجبه العمل.
ة للدعوى السياسية هي طبيعة سياسية ليست جنائية وال القانونيالطبيعة  أن .2
اجلهة املخولة بتحريكها واجلهة يف تأديبية الختالفها عن الدعاوى القضائية 
 نطاق كل منها.يف التي تفصل هبا و
طار الدعوى السياسية من قبل الربملان ال إيف املحاكمة الربملانية  إجراء أن .3
 الرئايسًا النظام أساسيشكل خرقًا ملبدأ الفصل بني السلطات الذي يقوم عليه 
 دور الربملان الرقايب. إىلبل يستند  األمريكي
الدعوى السياسية ال خترج عن اثرين مها يف ثار املرتتبة عىل الفصل اآل أن .4
 اإلدانةيثريها حكم  اإلشكالية إنامشكالية إية أالرباءة الرباءة وال تثري  أو اإلدانة
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بالعزل من  ماإوتتمثل  يقاع عقوبات حمصورة مسبقاً إالذي يرتتب عليه 
 هلية لتويل مناصب رفيعة مستقباًل.تقرير عدم األ أواملنصب 
 الرئايسالنظام يف برز جوانب الدعوى السياسية أتسليط الضوء عىل  نإخريًا أو
ُيعد حماولة من  القانوينة ونظامها القانونيمن حيث ماهيتها وطبيعتها  األمريكي
الفكر الدستوري العريب، ال سيام بوجود فقر سيايس هلذه املكنات يف الباحث لرتسيخها 
 نقرتح التوصيات اآلتية: أنوغياب املسؤولية السياسية فيه، وعليه يمكن 
النظم يف وسائل الرقابة الربملانية املتبعة  إىلضافة وسيلة الدعوى السياسية إ .1
السلطة  أعضاءمواجهة السلطة التنفيذية، بحيث خيضع هلا مجيع يف الربملانية 
الفريق  أعضاءعن  الدولة، فضالً يف التنفيذية الذين يتولون مناصب عليا 
ن أسيام ال بقاء عىل وسيلة سحب الثقة، اري بام فيهم رئيس الوزراء مع اإلالوز
 الرئايسالنظام الربملاين الربيطاين والنظام يف وىل ه املكنة وجدت بذورها األهذ
وسع أسحب الثقة و من أةشد وطأ مر معنا، حيث تعد هذه الوسيلة طّورها كام
رج جملس احلكومة، واخليار ، بحيث تشمل موظفني مدنيني كبار من خانطاقاً 
 من نيالربملان منتخب اشق يكون أنحدامها، رشيطة إاختيار يف للربملان  مرتوك
 هذه الوسيلة ال متنع املالحقة اجلنائية العادية. أنقبل الشعب، مع مالحظة 
 أنظل يف الدعوى السياسية يف النظم الربملانية للمحاكمة يف خضاع القضاة إ .2
نفاذ القاعدة الدستورية ما يعني اهلدف املنشود هو سالمة الدستور وضامن 
سالمة الدستور الذي تستتبعه املحافظة عىل قصاء أي شخص يؤثر عىل إ
 مصالح الشعب.
التهم املنسوبة يف مهمة التحقيق  األولتتوىل جلان التحقيق املنبثقة عن املجلس  .3
بحيث تويص للمجلس بام تراه، وللمجلس وحده يعود تقرير السري بمحاكمة 
 مامأاملتهم من عدمها، وهو الذي حيرك الدعوى ضد املتهم لتجري حماكمته 
  املجلس الثاين.
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 قائمة املراجع
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 ، عامن.1996، 1بو حجلة، دار الفارس للنرش والتوزيع، طأعمران 
، دراسة مقارنة، رسالة يالنظام الديمقراطيف ، رئيس الدولة عيلبراهيم إ .2
 .1982دكتوراه، جامعة القاهرة، 
ة، األمريكيـالنظام الدستوري للواليات املتحـدة يف محد شوقي، الرئيس أ .3
 .1980رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 
حسن البحري، الرقابة املتبادلة بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية كضامن  .4
، 2006جامعـة عـني شـمس،  لنفاذ القاعدة الدستورية، رسالة دكتوراه،
 .1ط
ة، جملة احلقوق للبحوث األمريكيسعد عصفور، رئيس اجلمهورية  .5
ة واالقتصادية، كلية احلقوق بجامعة االسكندرية، السنة الرابعة، القانوني
 .1950ديسمرب -العددان الثالث والرابع، يوليو
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